
 

 

 

 

 الجمهوريـة التونسيـة

 لحمـــــد لله،ا            وزارة العدل                                                          

 محكمـــــة التعقيــــب   

 دد                                        ـ79889عـ ضيةالق

  09/07/2019: تاريخ الحكم

                                                                          

 :أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي

 

تاريخ بونية م صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانبعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقد  

06/07/2018. 

 : الأستاذ "ح.د" في حق "ز.س".مـن طـرف

 العام. : الحقضــــــــــد

طعنا في القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف ب بتاريخ 

ه نهائيا حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بإقرار والقاضي نص   28/06/2018

ة خطي  ب" Sبضمان شركة "المتهم وذلك بتخطئة  وصياغةدانة وتعديله عقابا إالحكم الابتدائي 

د  38400000ة ثانية قدرها ة مالي  خطي  مقام الاستصفاء وب مولتقد 19200000ة قدرها مالي  

الديواني التفريط في بضاعة تحت القيد د وذلك من أجل 9600وقدرها دسيمين  مع إضافة 

د مع إضافة الدسيمين 19200000بخطي ة ثانية قدرها " Sبضمان شركة "ة المتهم ئكتخط



الوفاء الكلي أو الجزئي عدم د وذلك من أجل 4200000ونصف الدسيم وقدر ذلك 

  الالتزامات المتعهد بها وحمل المصاريف القانونية عليه.

 . ةقضي  وبعد الاطلاع على القرار المطعون فيه والتأمل من كافة الإجراءات في ال

تماع عي العام لدى هذه المحكمة والاسد المد  وبعد الاطلاع على ملحوظات السي  

 لشرحها في الجلسة.

 :المفاوضة القانونية صرح بما يليوبعد 

 :مـــن حيـث الشكـــل -1

 لا.ي بالقبول شكة فهو حر  استوفى مطلب التعقيب أوضاعه وصيغه القانوني   حيث

 :مـــن حيـث الأصــل -2

ضر ا للمحتبعاتضح بالاطلاع على الحكم المنتقد ومن الوقائع التي انبنى عليها حيث 

 14/09/2006أعوان المكتب الجهوي للديوانة ب بتاريخ ر من قبل المحر   ـدد149ـع

 07/1/2006ـدد الصادر عن مكتب المؤسسات المصد رة بتاريخ 458ـع للمكتوبأن ه تبعا 

 ـدد الصادر عن ابتدائية بتاريخ6126بقصد تنفيذ الحكم الاستعجالي عـ

سب حة للرقابة الديوانية عاضالخ*" *"*"م.ج" ضد  شركة  المدعولفائدة  20/12/2015

ل أعوان المكتب المذ27/12/1993المؤرخ في  1993ـدد لسنة 120القانون عـ كور ، تحو 

يل ب وكتغي   في حينإلى مق ر الشركة أين وجدوا عدل التنفيذ في انتظارهم وصاحب المحل 

ق له سب ةالشركة، وتم معاينة فقدان عد ة آلات خياطة، وأكد صاحب المحل أن  وكيل الشرك

 بحاثأن استقدم معه شاحنة وتولى شحن الآلات وإخراجها خارج المحل، و باستيفاء الأ

 بضاعة  ط فيأحالت النيابة العمومي ة المتهم على المجلس الجناحي لمقاضاته من أجل التفري

لبات طبق تحت القيد الديواني وعدم الوفاء الكلي أو الجزئي بالالتزامات المتعهد بها ط

 ة.الإدار



 

 27/5/2009بتاريخ  ـدد2148ـأصدرت المحكمة الابتدائية حكمها ع 

مصاريف حمل الد( و6000000المتهم بست ة آلاف دينار )والقاضي ابتدائيا غيابيا بتخطئة 

 ة عليه.القانوني  

 يستئنافالاالحكم المذكور وصدر القرار  والإدارةاستأنفت النيابة العمومية  وحيث

 والقاضي بإقرار الحكم الابتدائي مع التعديل. ـدد4647ـع

تاريخ ب ـدد1590ـالمتهم على الحكم الابتدائي الغيابي وصدر الحكم ع اعترض وحيث

ائتي لاف ومآة ه ابتدائيا معتبرا حضوريا بتخطئة المتهم ست  والقاضي نص   14/05/2014

وثمانمائة دينار ( ليقوم مقام الاستصفاء وباثني عشر ألفا د6200000دينار )

 ة عليه.م وحمل المصاريف القانوني  يمين ونصف الدسي( مع إضافة الدس12.800.000)

 ـدد365ـار الاستئنافي الغيابي وصدر القرار عراعترض المتهم على الق وحيث

 والقاضي بإقرار الحكم الابتدائي مع التعديل.

وصدر  ـدد1590ـلابتدائي عة وإدارة الديوانة الحكم ااستأنفت النيابة العمومي   وحيث

ذلك باعتبار وه نص   إكمالوالقاضي بإقرار الحكم الابتدائي مع  ـدد1062ـالقرار الاستئنافي ع

 اءوفمن أجل عدم ال "S" ةركشضمان ببخطية ثالثة وتخطيته  "S" ةركشة لضمان خطي  ال

 الكلي أو الجزئي.

وصدر القرار التعقيبي  ـدد1062ـوع ـدد365ـتعقيب القرارين ع تم وحيث

بي حالة وكذلك القرار التعقيلإوالقاضي بالنقض وا 15/01/2018بتاريخ  ـدد55038ـع

 حالة.لإذلك بالنقض واكوالقاضي  15/01/2018تاريخ  ـدد55039ـع

ينه رت محكمة الاستئناف ب قرارها السالف تضمدبإعادة نشر الملف أص وحيث

 أعلاه.

 :"ح.ي" القرار المذكور ناعيا عليهب الأستاذ تعق   وحيث

 أن  المعق ب الآن كان قد تمس ك منذ الطور الأول والثاني بأن   قولا :خرق القانون :أولا

 ز والذي مفاده أن  وحجمالاستنطاق وال ضرخاصة ما جاء بمحباطلة، وإجراءات التتبع كانت 



 

ال كونه لا وجود يحضر ح غير أن ه لموقد تولت الإدارة استدعائه  ،ر في غيابهالمحضر حر  

، فضلا على أن  المحضر باطلة ا يجعل جميع الإجراءاتمم   ،بالملف لما يفيد وجود الاستدعاء

 ؤدي ةالمة ة والجوهري  الشكلي   جراءاتللإوهذا يشكل خرقا  بضالقاإمضاء شتمل على يلم 

المحاضر  حكمها أن   بحيثياتواعتبرت للبطلان ومع ذلك لم تلتفت المحكمة لمثل هذه الدفوع 

بضرورة حضوره عند استدعائه ب لم يدفع المعق   أن   ولا يمكن الطعن فيها إلا بدعوى الزور 

 .غير أن ه لا وجود لما يفيد الاستدعاء

 يلدى طوري التقاضب كان قد دفع المعق   بمقولة أن   :تحريف الوقائع :ثانيا

من  رفعها الواقع معاينةم ما يفيد نوع ورقم هذه الآلات الإدارة لم تقد   بأن   الموضوعي

ذلك بذلك والتأكد من وجود النقص وكانت  ته عن المستودع حتى يتسن ى للمحكمة مؤاخذ

 لمتعلقةاجميع الوثائق  بتقديميقضي بمطالبة الإدارة  تحضيري اقد أصدرت حكما المحكمة 

 ري،تجاوزت المحكمة الحكم التحضيبالآلات إلا أن ها لم تدلي بذلك، ورغما عن ذلك 

ي التفريط فعن جريمتي الأحوال الحديث جميع  في ولا يمكنوأصدرت حكمها في الأصل 

 ة لجميعدارالمعدات تحت القيد الديواني وعدم الوفاء الكلي أو الجزئي في غياب جرد من الإ

 .المعد ات الموضوعة تحت القيد الديواني

أثير لها ت المحكمة ورغم هذه الدفوع الجوهري ة والتي: قولا أن : ضعف التعليلثالثا

ة على لمحكمابا أم إيجابا وتغاضت بذلك للم تلتفت لذلك سفصل إلا أن  المحكمة لعلى وجه  ا

 .حالةلإاولنقض طلب اوالموازنة بينهما منتهيا إلى واجب التعرض لكافة أدلة الإدانة والبراءة 

 ةـــــــالمحكم

 : من خرق القانونعن المطعن المأخوذ * 

أثار  كان قد المعق ب الآن ن  أنعى الطاعن على القرار المنتقد خرق القانون قولا  حيث

 جراءاتجملة من الإلر من قبل إدارة الديوانة المحر  طوري التقاضي مخالفة المحضر لدى 

هاة الشكلي                لآن(          المتهم ا)انوني قد تم استدعاء الممثل الق بأن ه هصلبلاحظت الإدارة قد  أن   أهم 

 رغم عدم وجود ما يفيد الاستدعاء. لم يحضره لا أن  إة المعاينة لحضور عملي  



 

ة مجلة الديوانة على ما يلي: تعتمد المحاضر الديواني   312الفصل  نص   وحيث

ولى من الأ وان المشار إليهم بالفقرةرة من قبل عوني ديوانة أو عونين من بين الأعالمحر  

ة الماد ة المبي نةمن هذه المجلة  301الفصل   .بها إلى حين رميها بالزور بخصوص صح 

اضحا الفصل المذكور أعلاه كان و نص   ن  إوعلى خلاف ما تمسك به الطاعن فوحيث 

نه في خصوص ما  لب ط ات وأن  تصريحات أو معاين محاضر وتلقيأعوان الديوانة من يدو 

جرائي يهم إخلال إملاحظة أي صورة  فيفي غير طريقة وكان على الطاعن الإبطال 

 المحاضروبخلاف ذلك ف ،الجنائيبدعوى الزور لا القيام إة الحجز وغيرها المحضر وعملي  

ي فقابض بحال دحضها، هذا فضلا على أن  الدفع المتعلق بعدم إمضاء المعتمدة ولا يمكن 

لى إ بجلاء إمضاء هذا الأخيرضح ه بمراجعة المحضر المذكور يت  ن  أضرورة غير طريقه 

ي غير دفع فوعدل التنفيذ وصاحب المحل وكان بذلك هذا الافق له رجانب العون الديواني الم

 .طريقه، وتعي ن عدم  الالتفات إليه

 : عن المطعنين المأخوذين من ضعف التعليل وتحريف الوقائع* 

كمة لى مناقشة محإي في جوهرها رمها كنت تيتضح من خلال هذه المطاعن أن   حيث

ن م الأصل دون رقابة عليها ةبه محكم ستقلالموضوع في اجتهادها وهو جدل موضوعي ت

 تحريف الوقائع.وعدم التعليل السليم  لدن هذه المحكمة بشرط

كافة  بعد استعراضقضاته ووأن  ضح لأسانيد القرار المطعون فيه يت   ورجوعاوحيث 

ر بالمحضء ن بناء على ما جالآب ادانة المعق  إلى إانتهوا  وإطناب،بشمول ة وقائع القضي  

عة ووضت المالحاصل في الآلا صللنق ومعاينتهممن قبل إدارة الديوانة  القانونر طبق المحر  

مة ليه محكإما انتهت ثابتة في حقه، وإن  بذلك أركان الجريمة  وباتتتحت القيد الديواني 

نعيه  وأن   أو خرق للقانونالحكم المنتقد جاء معللا تعليلا مستساغا ودون تحريف للوقائع 

 بخلاف ذلك بات غير ذي سند صحيح وتعي ن رد ه.

 ابــــــــذه الأسبــــوله

 رت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه أصلا والحجز.قر  



فة من المتأل 27عن الدائرة  09/07/2019وصدر هذا القرار بحجرة الشورى بتاريخ 

عضوية المستشارين السيدين  و بلقاسم كعوانرئيسها السيد

 وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة عي العام السيد بمحضر المد  

 وحرر في تاريخه


